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فھرس القانون
المواد (2-1)

إن الھدف من اقتطاع مساحة من العقارات عند فرزھا وتخصیصھا للحدائق الخاصة أو الطرق، ھو وضع تنظیم وتخطیط
لإنشاء الأبنیة یراعى فیھا الشروط الصحیة والبیئیة والجمالیة والتطور العمراني.

بعد ما ظھر إخلال في تطبیق القانون رقم 3/89 نتیجة ضم بعض البلدیات الى ملكھا الخاص والعام لعقارات ناتجة عن
عملیات إفراز، ومخصصة لحدائق خاصة بأصحاب العقارات المفرزة وإقامتھا مشاریع بناء على ھذه العقارات بعد

ضمھا خلافاً للغایة المتوخاة من أحكام القوانین والمراسیم المتعلقة بالتنظیم المدني وحرصاً على زیادة المساحات
الخضراء أمام الزحف العمراني نتقدم بھذا الاقتراح راجین إقراره.

اقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

المواد

المادة 1

مادة 1: یلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 3/89 ویستعاض عنھ بالنص الآتي: یمكن للسلطات العامة (الادارات
العامة, المصالح المستقلة, البلدیات) أن تضم مجانا الى الملك العام, الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات, وذلك
بعد التنفیذ النھائي في امانة السجل العقاري. یتم الضم بقرار من رئیس الادارة العامة او من رئیس السلطة التنفیذیة في
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المصالح المستقلة ومن المجالس البلدیة وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظیم المدني, وھذا الضم ھو إلزامي بالنسبة
للطرق او أقسام الطرق التي یستفید منھا اكثر من ستة عقارات مبنیة او قید البناء ولستة مالكین مختلفین. اذا لم تنفذ

السلطة العامة الضم تلقائیا, فلمالكي العقارات أو بعضھم تقدیم طلب بذلك الیھا وعلیھا استجابة الطلب خلال ثلاثة أشھر.
كما یمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى ملكھا العام او الخاص, مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن

الإفراز لإنشاء المشاریع العامة علیھا على ان تلتزم السلطات العامة, عند ضمھا الحدائق الخاصة الناتجة عن إفراز
العقارات الى ملكھا العام او الخاص, المحافظة على طابعھا كحدائق وعدم تشیید أبنیة علیھا مھما كانت الأسباب, باستثناء
مستلزمات الحدیقة العامة وباستثناء إنشاء مرائب عامة وملاعب وانشاءات ریاضیة مع مرائبھا تحت الحدائق على ان لا

یتم اشغالھا قبل تنفیذ الحدیقة. لا یجوز للسلطات العامة بیع العقارات الناتجة عن ھذا الضم .

المادة 2

مادة 2: یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001
الامضاء: امیل لحود

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: رفیق الحریري
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: رفیق الحریري
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